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ید  قاض������يبرئاس�������ة الس������ ئب رئیس المحكمة  ال نا  / زغلول البلش������ي 
 وعض������وی���ة الس��������ادة القض��������اة / رفع���ت حن���ا ، ربیع لبن���ة ومھ���اد خلیف���ة 

 ومحمود عاكف . المحكمةنواب رئیس 

 القضائیة 80لسنة  13426الطعن رقم 
 120كانت المادة الرابعة من قانون إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة رقم لما  ــــ1

تنص على أن " تطبق أحكام قوانین الإجراءات الجنائیة ، وحالات وإجراءات الطعن  2008لسنة 
أمام محكمة النقض ، والمرافعات المدنیة والتجاریة ، والإثبات فى المواد المدنیة والتجاریة ، 

 لسنة  120لم یرد بشأنھ نص خاص فى القانون المرافق " . وكان القانون رقم  وذلك فیما
بإنشاء المحاكم الاقتصادیة قد جاء خلواً من نص مانع من الطعن بالمعارضة فى الأحكام  2008

بشأن حمایة الملكیة  2008لسنة  82الغیابیة الصادرة من المحاكم الاقتصادیة . وكان القانون رقم 
خلا ھو الآخر من نص مانع من الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغیابیة التى تقع  الفكریة قد

بالمخالفة لأحكام ھذا القانون . مما مفاده إباحة الطعن بالمعارضة فى تلك الأحكام . وكان الأصل 
من قانون الإجراءات الجنائیة ھو جواز المعارضة فى الأحكام الغیابیة  398المقرر فى المادة 

من المتھم أو المسئول عن الحقوق  ة فى الجنح المعاقب علیھا بعقوبة مقیدة للحریة ، وذلك الصادر
سالف الذكر ھى  2002لسنة  82من القانون رقم  113المدنیة . وكانت العقوبة المقررة بالمادة 

الحبس مدة لا تقل عن شھرین وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنیھ ولا تجاوز عشرین ألف 
بإحدى ھاتین العقوبتین . ولما كان الحكم الحضورى الاعتبارى ھو حكم قابل للمعارضة  جنیھ أو

إذا أثبت المحكوم علیھ قیام عذر منعھ من الحضور ولم یستطع تقدیمھ قبل الحكم ، وذلك وفقاً 
من قانون الإجراءات الجنائیة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون  241لنص الفقرة الثانیة من المادة 

إذ قضى بعدم جواز المعارضة المرفوعة من الطاعن عن الحكم الاستئنافى الحضورى  فیھ
 الاعتبارى الصادر من المحكمة الاقتصادیة ، یكون قد أخطأ فى تطبیق القانون.

من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة سالف الذكر  12لما كانت الفقرة الأخیرة من المادة  ــــ2  
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة  39تثناء من أحكام المادة قد نصت على أنھ " واس

من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم  269النقض ، والمادة 
المطعون فیھ حكمت المحكمة فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة " فإن مناط ذلك أن 

ئنافیة قد استنفدت ولایتھا بالفصل فى موضوع الدعوى ، وإلا فات على الطاعن تكون المحكمة الاست
درجة من درجات التقاضى ، وھو ما لم ینصرف إلیھ قصد المشرع . لما كان ذلك ، وكان الخطأ 
القانونى الذى تردى فیھ الحكم المطعون فیھ قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتھا فى عذر الطاعن 

 ــــــلفصل فى موضوع الحكم الاستئنافى المعارض فیھ ، ویعجز ھذه المحكمة كما حجبھا عن ا
عن إعلان كلمتھا فیما یثیره الطاعن بأسباب طعنھ ، ومن ثم تعین أن یكون مع  ــــــمحكمة النقض 

 . الإعادةالنقض 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوقائع
"  ...قلد علامة تجاریة تحت مسمى "  : أنھوصف اتھمت النیابة العامة الطاعن ب

" وذلك بطریقة تدعو إلى تضلیل  ...والمملوكة لشركة الاستثمارات الصناعیة والمنظفات " 



من القانون  4،  3) والفقرتین 1بند ( 113،  90،  65،  64،  63الجمھور. وطلبت عقابھ بالمواد 
غ عشرة . وادعى الممثل القانونى للشركة المجنى علیھا مدنیاً قبل المتھم بمبل 2002لسنة  82رقم 

محكمة جنح ... الاقتصادیة قضت آلاف جنیھ وواحد على سبیل التعویض المدنى المؤقت . و
"  الكراتینالمقواة "  حضوریاً بتغریمھ عشرة آلاف جنیھ والمصادرة وبإتلاف العبوات الورقیة

دة المبینة بتقریر مصلحة التسجیل التجارى وغیر ذلك مما یحمل تلك العلامة المقلدة والغلق لم
. استأنف المحكوم علیھ ومحكمة جنح ...  شھر وبإحالة الدعوى المدنیة إلى المحكمة المدنیة

ع قضت حضوریاً اعتباریاً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضو ــبھیئة استئنافیة  ــالاقتصادیة 
 فطعن المحكومعارض المتھم وقضى بعدم جواز المعارضة . برفضھ وتأیید الحكم المستأنف . 
 . علیھ فى ھذا الحكم بطریق النقض
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 المحكمة

ومن حیث إن مما ینعاه الطاعن على الحكم المطعون فیھ أنھ إذ قضى بعدم جواز المعارضة  
 المعارض فیھ على أساس أنھ صادر من محكمة اقتصادیة ، أخطأ فىفى الحكم الاستئنافى 

 تطبیق القانون مما یعیبھ ویستوجب نقضھ .   
ومن حیث إن البین من الحكم المطعون فیھ أن النیابة العامة أقامت الدعوى ضد الطاعن  

لمنظفات ، " المملوكة لشركة الاستثمارات الصناعیة وا... بوصف أنھ قلد العلامة التجاریة " 
 82من القانون رقم 113، وطلبت عقابھ بمقتضى المادة  وذلك بطریقة تدعو لتضلیل الجمھور

بشأن إصدار قانون حمایة الملكیة الفكریة ، وقضت محكمة أول درجة بإدانتھ ،  2002لسنة 
ً بتأیید الحكم المستأن ً اعتباریا ف  فاستأنف وقضت محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادیة حضوریا

ولما عارض قضت المحكمة بعدم جواز المعارضة ، على أساس أن الأحكام الغیابیة الصادرة 
فى الجنح من المحاكم الاقتصادیة لا تجوز فیھا المعارضة . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة 

تنص على أن " تطبق  2008لسنة  120من قانون إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة رقم 
والمرافعات  حكام قوانین الإجراءات الجنائیة ، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ،أ

المدنیة والتجاریة ، والإثبات فى المواد المدنیة والتجاریة ، وذلك فیما لم یرد بشأنھ نص خاص 
جاء  بإنشاء المحاكم الاقتصادیة قد 2008لسنة  120فى القانون المرافق " . وكان القانون رقم 

 خلواً من نص مانع من الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغیابیة الصادرة من المحاكم الاقتصادیة .
بشأن حمایة الملكیة الفكریة قد خلا ھو الآخر من نص مانع  2008لسنة  82وكان القانون رقم 

مما مفاده إباحة من الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغیابیة التى تقع بالمخالفة لأحكام ھذا القانون . 
من قانون الإجراءات  398المادة  الطعن بالمعارضة فى تلك الأحكام . وكان الأصل المقرر فى

الجنائیة ھو جواز المعارضة فى الأحكام الغیابیة الصادرة فى الجنح المعاقب علیھا بعقوبة مقیدة 
 113بة المقررة بالمادة للحریة ، وذلك من المتھم أو المسئول عن الحقوق المدنیة . وكانت العقو

وبغرامة لا تقل سالف الذكر ھى الحبس مدة لا تقل عن شھرین  2002لسنة  82من القانون رقم 
ولما كان الحكم  عن خمسة آلاف جنیھ ولا تجاوز عشرین ألف جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین .
عذر منعھ من  الحضورى الاعتبارى ھو حكم قابل للمعارضة إذا أثبت المحكوم علیھ قیام

من قانون  241الحضور ولم یستطع تقدیمھ قبل الحكم ، وذلك وفقاً لنص الفقرة الثانیة من المادة 
الإجراءات الجنائیة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فیھ إذ قضى بعدم جواز المعارضة المرفوعة 

قتصادیة ، یكون من الطاعن عن الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى الصادر من المحكمة الا
من قانون إنشاء  12قد أخطأ فى تطبیق القانون . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخیرة من المادة 

من قانون  39المحاكم الاقتصادیة سالف الذكر قد نصت على أنھ " واستثناء من أحكام المادة 
عات المدنیة من قانون المراف 269حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمادة 



والتجاریة ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فیھ حكمت المحكمة فى موضوع 
الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة " فإن مناط ذلك أن تكون المحكمة الاستئنافیة قد استنفدت 
ولایتھا بالفصل فى موضوع الدعوى ، وإلا فات على الطاعن درجة من درجات التقاضى ، وھو 

لم ینصرف إلیھ قصد المشرع . لما كان ذلك ، وكان الخطأ القانونى الذى تردى فیھ الحكم  ما
المطعون فیھ قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتھا فى عذر الطاعن ، كما حجبھا عن الفصل 
فى موضوع الحكم الاستئنافى المعارض فیھ ، ویعجز ھذه المحكمة  محكمة النقض  عن إعلان 

، حتى لا  الإعادةثیره الطاعن بأسباب طعنھ ، ومن ثم تعین أن یكون مع النقض كلمتھا فیما ی
 یحرم الطاعن من درجة من درجات التقاضى . 
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